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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الرابعة عشرة 

   من جدول الأعمال٣البند 
  تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية 

  ها الحق في التنميةبما فيوالاجتماعية والثقافية، 

، *، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا   *، أندورا *، ألمانيا *، إستونيا *، أستراليا *، إسبانيا *أرمينيا    
، الجمهوريـة   *، تايلنـد  *، بيرو *، بولندا * بنما ،، بلجيكا *البرتغالالبرازيل،  ،  *باراغواي
، *، غواتيمـالا  *سرا، سوي *، سلوفينيا، السويد  ، سلوفاكيا *، رواندا *، الدانمرك *التشيكية

، *، لاتفيـا  *، الكونغـو  *، كولومبيـا  *، كوسـتاريكا  *، كندا *، كرواتيا *فرنسا، فنلندا 
، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،         *، ليتوانيا *لكسمبرغ

  مشروع قرار*: ، هنغاريا، هولندا، اليونان*، نيوزيلندا*النرويج، النمسا

    ١٤.../  
ضمان : جيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة          التع

  مجال المنعبذل العناية الواجبة في 
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   ويؤسس عليه،٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ١١/٢ قراره  من جديدإذ يؤكد  
اء على  بشأن القض٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٧/٢٤ قراره وإذ يؤكد من جديد  

العنف ضد المرأة، وجميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن القضاء على العنف ضد المـرأة،               
 بـشأن تكثيـف     ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٣٧وقرار الجمعية العامة    

الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وسائر قرارات الجمعية ولجنة وضع المرأة              
) ٢٠٠٠(١٣٢٥قضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وقراري مجلس الأمـن  المتعلقة بال 

__________ 
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، ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٨(١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١المؤرخ  
  وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة والسلم والأمن،

تعلق بالقضاء على    إعلان وبرنامج عمل فيينا، والإعلان الم      وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وبرنامج عمل القاهرة، والوثيقـة الختاميـة              

المساواة بـين   : ٢٠٠٠المرأة عام   "للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة        
اعتمد في الـدورتين    الإعلان الذي   ، و "الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين      

  التاسعة والأربعين والرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة،
 الواجبة لمنع العنـف ضـد        على أن واجب الدول المتمثل في بذل العناية        وإذ يشدد   

 يشمل استخدام جميع الوسائل المناسبة ذات الطـابع القـانوني والـسياسي           النساء والفتيات 
ا تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان اعتبـار أعمـال          والإداري والاجتماعي التي من شأنه    

 افيـة العنف أعمالاً غير قانونية توجد لها عقوبات وسبل انتصاف، بما في ذلك التعـويض، و          
   على هذا الأساس،ضمان التعامل معهاوفعالة وسريعة وملائمة، و

 من  ارأة هم وعدم المساواة الهيكلية بين الرجل والم     اختلال موازين القوة    بأن  وإذ يسلم     
، بفعالية يتطلـب    النساء والفتيات الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة، وبأن منع العنف ضد          

 ،اتخاذ إجراءات على جميع مستويات الحكم، وإسهام المجتمع المدني، وإشراك الرجال والفتيان           
لمـرأة،  ج متعددة الجوانب وشاملة تعزز المساواة بين الجنـسين وتمكـين ا           هُواعتماد وتنفيذ نُ  

 ووضـع   ، والمـساءلة  ، والتشريع ، والإرادة السياسية  ، والتدريب ، والتثقيف ،تشمل التوعية و
تحليلها،  واتخاذ تدابير محددة للحد من ضعف المرأة، وجمع البيانات و          ،سياسات وبرامج هادفة  
  تي تعرضن للعنف،وا الحماية والدعم والجبر للنساء اللوالرصد والتقييم، وإتاحة

 بأن العنف ضد المرأة هو أحد العوامل التي تعوق التقدم صوب تحقيق        أيضاًوإذ يسلم     
  الأهداف الإنمائية للألفية،

 بأهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة في وضع سياسات وبـرامج           وإذ يسلم كذلك    
  فعالة لمنع العنف ضد المرأة، 

طـات الجنـسانية    والتنميبأن مجابهة وتغيير المواقف والعادات والممارسات       وإذ يقر     
   لضمان منع العنف بفعالية، لا بد منهالضارة التي تؤسس للعنف ضد المرأة وتديمه أمر 

، مثـل الحقـوق     للنساء والفتيات على أن إعمال جميع حقوق الإنسان       وإذ يشدد     
 والخدمات المالية، بما في ذلك القروض، ، والسكن، والإرث،المتعلقة بامتلاك الأرض، والملكية   

 ، والحصول على الخدمات الـصحية     ، وظروف العمل  ، والتعليم ،ية القانونية هلية والأ والجنس
وإزالة التفاوت في الأجور والتعـويض       ، العمل والاستفادة من فرص   ،والمشاركة الاقتصادية 

، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية، والمشاركة في عمليات صنع القرار، والـضمان             عنه
 الثقافية، مدعومة بتدابير تتعلق بمحو الأمية القانونية، والتـدريب علـى            الاجتماعي، والحياة 



A/HRC/14/L.9 

3 GE.10-14239 

النـساء   عامل أساسي في منع العنف ضـد         إنما هو  المهارات والوصول إلى الموارد الإنتاجية،    
 تمتعها  حال في كثير من الأحيان دون     ، وأن معاملة المرأة معاملة مختلفة أمام القانون         والفتيات

  . ذه المجالاتبفرص متساوية في ه
 قلق عميق لأن جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتمييز العنصري            وإذ يساوره   

وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز والحرمان العديـدة أو              
الشديدة يمكن أن تؤدي إلى استهداف بعض النساء والفتيات أو تعريضهن للعنف، بمـن في               

 ات الأقليات، ونساء السكان الأصليين، واللاجئات والمشردات داخليـاً، وعـديم       ذلك نساء 
الجنسية، والمهاجرات، والنساء اللواتي يعشن في المجتمعات الريفية أو النائية، أو النساء اللواتي             
يعشن في الأحياء الفقيرة والمستوطنات غير النظامية، والنساء الفقيرات، ونزيلات المؤسسات           

 والأرامل، والنساء اللواتي يعشن في      ،ات الإعاقة، والمسنات  وية والسجون، والنساء ذ   الإصلاح
حالات التراع المسلح، والنساء اللواتي يواجهن الاتجار أو الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في             
العمل، والنساء ضحايا التمييز لأسباب أخرى، بما في ذلك بسبب الإصابة بفيروس نقـص              

  ية ومرض الإيدز،المناعة البشر
 لأن التهديد بالعنف أو احتمال التعرض للعنف قد يشكل عائقـاً            وإذ يشعر بالقلق    

   في التعليم، النساء والفتيات يحول دون إعمال حقهنأمام 
 على أن الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات           يشدد  -١  

 تبذل العناية الواجبة لمنع ارتكـاب أعمـال         ، وأنه يجب عليها أن    للنساء والفتيات الأساسية  
 والتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم وتـوفير الحمايـة          النساء والفتيات العنف ضد   

للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف، وأن الامتناع عن القيام بذلك يشكل انتهاكاً لتمتعهن 
   أو يبطله؛بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويخل بهذا التمتع

 إلى الدول أن تسن تشريعات داخلية وأن تعزز أو تعدل ما يوجـد              يطلب  -٢  
 ،منها عند الاقتضاء، وأن تتخذ تدابير لتحسين حماية النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنـف    

 في الإساءات المرتكبة ضد النساء والفتيات اللواتي تعرضن لأي شكل من أشـكال              وللتحقيق
 المترل أو في مكان العمل أو في المجتمع المحلي أو في المجتمع عموماً، أو أثنـاء                 العنف، سواء في  

 بما في ذلك    ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وجبر الضحايا،     الاحتجاز أو في حالات التراع المسلح     
 ضمان تطبيق عقوبات وسبل انتصاف وافية وفعالة وسريعة وملائمة، بما في ذلك التعـويض؛   

في مجال حقوق الإنسان    المناسبة  ن هذه التشريعات مطابقة للصكوك الدولية       وأن تتأكد من أ   
الـتي  القائمة  والقانون الإنساني الدولي، وأن تلغي القوانين والأنظمة والعادات والممارسات          
  تشكل تمييزاً ضد المرأة، وأن تقضي على التحيز الجنساني في مجال إقامة العدل؛

تضع عالياً على سلم أولوياتها تـدعيم وتنفيـذ          إلى الدول أن     يطلب أيضاً   -٣  
التدابير القانونية والسياساتية التي تعزز تمتع النساء والفتيات تمتعاً كـاملاً بجميـع حقـوق               
الإنسان، ولا سيما التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المـساواة بـين                
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 والزواج  ، والملكية ،ا الكامل، في مجالات منها الأرض     الجنسين، وتمكين المرأة وتعزيز استقلاله    
محو من أنشطة   على قدم المساواة    الاستفادة   والإرث، وأن تعزز     ، وحضانة الأطفال  ،والطلاق
 ، والائتمان ،الأرضالحصول على   العمل، و فرص   والتدريب على المهارات و    ، والتعليم ،الأمية

 والتـدريب علـى     ،مل العادلة والكريمـة    وظروف الع  ، والسكن اللائق  ،والإرشاد الزراعي 
  مهارات تنظيم المشاريع والقيادة؛ 

ن المرأة مـن تجنـب      الدول على اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تمكّ      يحث    -٤  
ر جملة أمور منها الدعم المالي والحـصول         وتوفّ ،حالات العنف والخلاص منها ومنع تكرارها     

 ورعاية الأطفال وغيرها من أشـكال الـدعم         بتكلفة ميسورة على السكن أو المأوى الآمن،      
الاجتماعي، والمساعدة القانونية، والتدريب على المهارات والحصول على الموارد الإنتاجيـة،           

  وإتاحة هذه الخدمات للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
على جميـع المـستويات بتعزيـز البيئـات         القيام   الدول على    يحث أيضاً   -٥  

المجتمع المدني وغيره مـن الجهـات       ما يبذله   لنساء والفتيات، وعلى دعم     والمجتمعات الآمنة ل  
تحقيقاً لهذه الغاية، بسبل منها اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز الأمـن            من جهود   صاحبة المصلحة   

 وفي المترل وفي مكان العمـل،       الشخصي وخفض احتمالات التعرض للعنف في المجتمع المحلي       
ولا سيما التدابير التي تزيل الحواجز القائمة دون الوصول الآمن إلى المدارس وغيرهـا مـن                
مؤسسات التعليم، ومصادر مياه الشرب والمرافق الصحية، وأماكن العمل وسبل المعيـشة،            

  والمشاركة في حياة المجتمع المحلي؛ 
بـارزة   العنف ضد المرأة وأن توفِّر قيـادة         إلى الدول أن تدين علناً    يطلب    -٦  

على أعلى المستويات لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وبخاصـة في             ومتواصلة  
الجهود المبذولة لمجابهة وتغيير المواقف والعادات والممارسات والتنميطـات الجنـسانية           سياق  

بحق المرأة، مثـل تـشويه الأعـضاء        الكامنة في صلب الممارسات التمييزية والضارة العنيفة        
   وجرائم غسل العار؛قتل الإناثالتناسلية للإناث، والزواج القسري والمبكر، و

 إلى الدول أن تدعم المبادرات التي تتخذها الجماعات النـسائية   يطلب أيضاً   -٧  
والمنظمات الدولية وغير الحكومية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام والجماعـات الدينيـة            

وساط المجتمعات المحلية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف تعزيز المساواة              وأ
بين الجنسين وتمتع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، والتوعية للعنف الذي             

  يمارَس ضد النساء والفتيات ومنعه؛
الية واستمرار أنـشطة    الدول على تخصيص الموارد اللازمة لضمان فع      يحث    -٨  

 والتعاون مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة التي تؤدي         ،التواصل والتوعية والتعليم والتدريب   
 الإنذار المبكـر بهـذا      اترلإرشادوراً هاماً في منع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة          

 في مجالات   ين، والعامل ين والديني ين والزعماء المجتمعي  ين الحكومي ينذلك الموظف ويشمل  العنف،  
  الصحة والتعليم والعدالة وإنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو السجون؛
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 الدول على إدراج التحليل الجنساني في عملية وضع السياسات من           يشجع  -٩  
 ومدى إسهام هـذه الـسياسات في        رأةأجل تحسين فهم ما للسياسات من تأثير محتمل في الم         

   والفتيات؛القضاء على العنف ضد النساء
 الحكومات على تحديد ومعالجة آثار جميع أشكال التمييز التي من شأن            يحث  -١٠  

لعنف، والتي تشمل التمييز الـذي      لالنساء والفتيات   احتمالات تعرض   اجتماعها أن يزيد من     
يستهدف مجموعات نسائية معينة، والتمييز المضاعف الذي يمنع النساء والفتيـات بـسبب             

 إلى أقلية أو مجموعة مهمشة من التمتع بالفرص التي تكون لـولا ذلـك               جنسهن وانتمائهن 
تكون محايدة أن  ، التي يراد لهامتاحة لهن، والتمييز الهيكلي الذي تؤثر فيه السياسات الحكومية      

   تأثيراً ضاراً في النساء والفتيات، على نحو يزيد من درجة تهميشهن؛،جنسانياً
ز ما تبذله من جهود لإشراك الرجال والفتيان في    الدول على تعزي   يحث أيضاً   -١١  

  أنشطة منع العنف ضد المرأة وفي تسليط الضوء على عدم مقبولية العنف ضد المرأة؛
 وعلـى أن    ، على أنه ينبغي تمكين المرأة من حماية نفسها من العنف          يُشدد  -١٢  

لجنسية وفي البت فيهـا     للمرأة في هذا الصدد الحق في التحكم في المسائل ذات الصلة بحياتها ا            
بحرية ومسؤولية، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف،               
ويطلب إلى الدول أن تتخذ جميع الخطوات التشريعية والسياساتية اللازمة لتمكين المرأة تمكيناً             

  :كاملاً من أجل تحقيق ذلك، وبخاصة ما يلي
ق الإنسان للنساء والفتيات بفعالية، بما في ذلك الحقوق         تعزيز وحماية حقو    )أ(  

 ومرض الإيدز من أجل الحد       نقص المناعة البشرية   الإنجابية والصحة الجنسية، في سياق فيروس     
تأثير مرض الإيدز، على نحو ما أشار إليـه المجلـس في            من  فيروس و المن تعرضهن للإصابة ب   

مع هيئـات   في هذا الصدد    ، والتعاون   ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢ المؤرخ   ١٢/٢٧قراره  
  الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، ومع المنظمات الدولية وغير الحكومية؛

تعزيز المبادرات التي من شأنها أن تزيد من قدرة النساء والمراهقات علـى               )ب(  
 خدمات الوقايـة     توفير ها، بسبل من  نقص المناعة البشرية  حماية أنفسهن من الإصابة بفيروس      

 فيروس ومرض الإيدز، وضمان الحمايـة مـن الوصـم            سياق والعلاج والرعاية والدعم في   
  والتمييز ومنعهما؛

، ةالجنـسي حياة الإنـسان    إتاحة تثقيف شامل متناسب مع الأعمار بشأن          )ج(  
مسؤولة والصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وكيفية التعامل بطريقة إيجابية و          

  مع الحياة الجنسية؛
يشجع كيانات الأمم المتحدة المعنية على مواصلة عملها في مجال مؤشرات             -١٣  

العنف ضد المرأة، ويشجع الدول على تكثيف جهودها للقيام بصورة منهجية بجمع البيانات             
ن ا، بما في ذلك بيانات مفصلة حسب الجنس والعمر والإعاقة وغير ذلك م            ميمهوتحليلها وتع 
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الإدماج الكامل للبيانات المتعلقة بمدى انتشار العنف ضد المرأة وطبيعته          والمعلومات المناسبة،   
وعواقبه في النظم الوطنية لجمع البيانات، والقيام بصفة مستمرة برصد وتقييم تأثير المبادرات             

ضـع   وو ،الرامية إلى منع العنف ضد المرأة، بما في ذلك التشريعات والسياسات وتنفيـذها            
، وتوفير الخدمات، من أجل تحسين فهم فعالية التدابير المحددة، والتمكين مـن اتخـاذ        البرامج

 ـ ـإجراءات تصحيحية والإسهام في تطوير ممارسات جيدة، وضمان إتاحة ه          ات ـذه البيان
  لعامة الجمهور؛

) ٢٠٠٠(١٣٢٥ الدول علـى تنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن             يشجع  -١٤  
  قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة والسلم والأمن؛ا من ، وغيرهم)٢٠٠٨(١٨٢٠و

ضع لقواتها المسلحة وشرطتها المدنية ووحداتها      أن ت  الدول على    يشجع أيضاً   -١٥  
برامج وتدابير أخـرى ملائمـة      المكلفة بحفظ السلام وموظفيها العاملين في المجال الإنساني،         

 عن مسؤولياتهم تجاه السكان المدنيين، ولا سيما      ات  ـن تعليم ـتتضمتراعي الاعتبارات الجنسانية و   
ل كذلك آليات تكفل ضمانات كافية لمنع العنف ضد المرأة وتحمّ         أن تضع   النساء والأطفال، و  

  السلوك المنسوبة إلى موظفيها؛سوء المسؤولية الكاملة عن حالات 
 الدول على وضع خطط عمل أو تعزيز ما يوجد منها للقضاء علـى              يحث  -١٦  
بوضوح المسؤوليات الحكومية عـن منـع       فيها   على أن تُحدِّد     ، ضد النساء والفتيات   العنف

دعمها بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، بما في ذلك عند الاقتضاء وضـع      أن ت العنف و 
أهداف محددة زمنياً وقابلة للقياس، لتعزيز حماية المرأة من أي شكل من أشـكال العنـف،                

يذ خطط العمل القائمة التي تقوم الحكومات برصدها وتحديثها بشكل منتظم،            بتنف لتعجيلوا
 المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات والشبكات النسائية وغير ذلك مـن            ساهماتمع مراعاة م  

  الجهات صاحبة المصلحة؛
 العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنيـة بمـسألة           يلاحظ مع التقدير    -١٧  

، بمـا في     العنف رأة وأسبابه وعواقبه، وكذلك المساهمة المستمرة في جهود منع        العنف ضد الم  
  ؛(A/HRC/14/22)ذلك تقريرها الأخير عن تعويض النساء اللواتي تعرضن للعنف 

 حقوق الإنسان للمرأة التي تـستغرق       سألةتضمين المناقشة السنوية لم   يقرر    -١٨  
ور مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضـد         يوماً كاملاً في دورتها السابعة عشرة، بالتشا      

المرأة وأسبابه وعواقبه، موضوع العنف ضد النساء والفتيات مع التركيز على منعـه، بغيـة               
تقاسم الممارسات الجيدة وتحديد الثغرات المتبقية في مجال المنع، وتطلب إلى مفوضية الأمـم              

  لمداولات وتعميمه؛المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد موجز عن ا
 إلى المفوضية السامية إعداد تجميع للممارسات الجيدة في مجال منـع            يطلب  -١٩  

العنف ضد المرأة، بالتشاور مع المقررة الخاصة والدول والمجتمع المدني وغير ذلك من الجهات              
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نـسان  حقوق الإ سألة  المعنية صاحبة المصلحة، وتقديم تقرير عن ذلك أثناء المناقشة السنوية لم          
  للمرأة التي تستغرق يوماً كاملاً في دورتها السابعة عشرة؛

إلى الجمعيـة   الخطـي    إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريرها السنوي         يطلب  -٢٠  
   ابتداء من دورتها السادسة والستين؛،العامة

قرار إنشاء كيان الأمم المتحدة المركّب الجديد للمـساواة بـين           بيرحب    -٢١  
 المرأة، في أقرب وقت ممكن، بغية تحقيق أقصى فائدة ممكنة مـن الأنـشطة               الجنسين وتمكين 

الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، ويشجع الأمين العام على تعزيـز التعـاون                
  والتنسيق مع المفوضة السامية، ومع المجلس وآلياته؛

ة القضاء على جميع    مواصلة النظر، على سبيل الأولوية العليا، في مسأل       يقرر    -٢٢  
  .أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، طبقاً لبرنامج عمله السنوي

        
  
  
  
  


